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فهد المسعود: ما اختصاصات الوزير في قانون «هيئة الطرق» 
وما أسباب عدم تعيين مدير عام وعدم تفعيل لائحة المناقصات؟

وجه النائب فهد المسعود 
ســؤالا إلى وزيرة الأشغال 
العامة د. أماني بوقماز جاء 

كالتالي:
نص السؤال

نظــرا لأهمية تأســيس 
الهيئة العامة للطرق والنقل 
البــري والتــي أقُــر قانون 
بعملها فــي عام ٢٠١٤، وفي 
ضوء موافقة مجلس الوزراء 
فــي عامنــا الحالــي بإلغاء 

رقم ٢٠١٤/١١٥ أسماء لشغل 
منصب مدير عام الهيئة؟ إذا 
كانت الإجابة بالإيجاب يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية من 

الترشيح.
٣ - هــل عرضــت وزيــرة 
الأشــغال العامــة الأســماء 
التي رشــحها مجلس إدارة 
منصــب  لشــغل  الهيئــة 
مدير عــام الهيئــة؟ يرجى 
موافاتي بصورة ضوئية من 
المستندات الدالة، وفي حال 
عدم اتخاذ وزيرة الأشــغال 
العامــة الإجــراءات المقررة 
قانونا فما أسباب ذلك؟ وما 
أسباب صدور قرار الوزيرة 
بتكليــف إحــدى موظفــات 
وزارة الأشغال العامة بأداء 
مهام مدير عام الهيئة لعدة 
ســنوات بما يتعــارض مع 
اســتقلالية الهيئة وتداخل 
في الاختصاصات خاصة مع 
استمرار الجهاز التنفيذي في 
وزارة الأشغال العامة بتنفيذ 
مشروعات الطرق، بما يترتب 
على ذلك عرقلة سير العمل 
في الهيئة وانعقاد مسؤولية 
وزارة الأشغال العامة عن أي 
مشــاكل او مخالفات ناتجة 
عن تنفيذ مشروعات الطرق؟
الاختصاصــات  مــا   -  ٤
المقررة فــي قانون إنشــاء 
الهيئــة للوزيــر المختــص 
«وزيــر الأشــغال العامة»؟ 
القــرارات  وهــل صــدرت 
اللازمة لممارســة  الوزارية 
تلك الاختصاصــات ومنها 
عرض الأسماء المرشحة من 
مجلس إدارة الهيئة لتعيين 
مديــر عام الهيئــة ونوابه، 
وإصــدار القــرارات اللازمة 
لنقــل الموظفين من الجهات 
ذات الصلــة؟ مــع تزويدي 
بصــورة ضوئية مــن تلك 
القرارات، وهل طلب مجلس 
الإدارة نقــل الموظفــين من 
الوزير المختــص؟ في حال 
عدم اتخاذ القرارات اللازمة 
ما أسباب ذلك؟ مع تزويدي 
بصورة ضوئية من كل تلك 
المخاطبات، وبيان مدى تأثير 

تزويدي ببيان يتضمن عدد 
تلك المشروعات وتفاصيل 
عقودهــا وقيمتهــا المالية، 
وهل أخُذت موافقات الجهات 
الرقابية على تلك العقود؟ 
وفــي حال الحصــول على 
اســتثناءات لتوقيــع تلك 
العقود ما المبررات لتجميع 
كل الســلطات فــي يد جهة 
إداريــة واحدة بعيــدا عن 
رقابــة مجلس إدارة الهيئة 
(الذي يتكون من ١١ عضوا 
منهم ممثلو جميع الوزارات 
ذات الصلــة بعمل الهيئة) 
وبعيدا عــن رقابة الجهات 

الرقابية؟
٧ - ما ظروف وملابســات 
تصريــح وزيرة الأشــغال 
العامة بإهدار الهيئة العامة 
البــري  والنقــل  للطــرق 
لمبلغ ٢٫٧ مليــار دينار في 
مشــروعات الطرق؟ يرجى 
موافاتي بصــورة ضوئية 
من ميزانيــة الهيئة العامة 
البــري،  للطــرق والنقــل 
مــن  ضوئيــة  وصــورة 
الحســاب الختامي للهيئة 
وبيان ما اذا كانت ميزانية 
تلك المشــاريع محــل الهدر 
الهيئة  مدرجة في ميزانية 
أم ميزانية وزارة الأشــغال 
العامة، والجهة المشرفة على 
تنفيذ تلك الميزانية وفي حال 
أن تلك المشروعات تنفذها 
وزارة الأشغال العامة تحت 
إشراف وزيرة الأشغال، ما 
أسباب التصريح بما يخالف 
الحقيقة بالتزامن مع طلب 
إلغاء قانون إنشاء الهيئة؟ 
وفي حال صحة التصريحات 
ما الإجراءات التي اتخذتها 
وزيرة الأشغال العامة بإجراء 
التحقيق ومحاسبة المتسبب 

في إهدار المال العام؟
٨ - هل أعُدت دراســة فنية 
ومالية قبل تقديم مشــروع 
إلغاء قانــون الهيئة العامة 
البــري  والنقــل  للطــرق 
٢٠١٤/١١٥؟ إذا كانت الإجابة 
بالإيجــاب يرجــى تزويدي 
بتلــك الدراســة، وإذا كانت 

المرشحة على مجلس الوزراء 
تمهيــدا لتعيين المدير العام 
ونوابه؟ وفي حال العرض 
يرجى موافاتي بما يفيد ذلك، 
وفي حــال امتنــاع الوزير 
المختص «وزيرة الأشــغال 
العامة» عن عرض الأسماء 
المرشــحة فما أسباب ذلك؟ 
وما أثر ذلك في عرقلة عمل 

الهيئة؟
١١ - ما أســباب عدم تفعيل 
لائحــة مناقصــات الهيئــة 
والنقــل  للطــرق  العامــة 
البــري باعتبارهــا لائحــة 
خاصة رغــم الموافقة عليها 
من إدارة الفتوى والتشريع 
وتضمنها لضوابط وأحكام 
طرح مناقصات الهيئة وفقا 
لشروط معلنة تحقق العدالة 
والصالح العام؟ وفي الوقت 
ذاته ما أسباب لجوء وزيرة 
العامــة لطريــق  الأشــغال 
استثنائي لطرح مشروعات 
الطرق وعدم تفعيل لائحة 
الهيئة والالتزام  مناقصات 

بها؟
١٢ - ما أســباب اســتمرار 
وزارة الأشــغال العامة في 
الإشــراف على المشروعات 
التــي تختــص بهــا الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
وتنفيذ تلك المشروعات عن 
طريق الجهاز التنفيذي في 
وزارة الأشغال العامة، وعدم 
تمكين الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري منذ إنشــائها 
على تنفيذ تلك المشروعات، 
وذلــك كلــه رغم اســتمرار 
المشــكلات التــي تواجههــا 
الطــرق نتيجــة الخلل في 
تنفيــذ مشــروعات الطرق 

وصيانة الطرق؟
١٣ - ما أسباب تقديم وزارة 
العامة لمشــروع  الأشــغال 
القانــون  إلغــاء  قانــون 
الهيئــة  ٢٠١٤/١١٥ بإنشــاء 
والنقــل  للطــرق  العامــة 
البــري، رغم ان مشــكلات 
الطرق تعود الى عدم قدرة 
وزارة الأشغال العامة على 
تنفيــذ مشــروعات الطرق 

ذلك علــى عرقلة العمل في 
الهيئة العامة للطرق والنقل 

البري.
٥ - ما أسباب تقديم رئيس 
ونائب رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري اســتقالة مبســببة، 
ورفعها الى وزيرة الأشغال 
العامة، وهل جرى التحقيق 
والــرد علــى أســباب تلــك 
الاســتقالة؟ وهــل اتبعــت 
الإجــراءات المقــررة قانونا 
قبل قبول الاستقالة ومنها 
عرضها علــى مجلس إدارة 
الهيئــة ومناقشــة العضو 
المستقيل في أسباب استقالته 
ورفــع مذكرة مــن مجلس 
الإدارة الى الوزيرة؟ يرجى 
تزويدي بصــورة ضوئية 
مــن المســتندات التي تؤكد 
اتبــاع تلك الإجراءات، وفي 
حال عدم اتباع الإجراءات ما 
أسباب قبول الاستقالة دون 
اتباع الإجــراءات القانونية 
ممــا أدى الــى تعطيل عمل 
مجلس إدارة الهيئة لتعذر 
انعقاده في ضوء عدم وجود 
رئيس المجلس ونائبه؟ وأثر 
ذلك علــى عمل الهيئة كون 
مجلس الإدارة هو المختص 
قانونا بالموافقة على عقود 

مشروعات الهيئة.
٦ - هل جرى التعاقد على 
مشروعات طرق أو مشاريع 
صيانــة طرق خلال الفترة 
من استقالة رئيس ونائب 
رئيس مجلس إدارة الهيئة 
حتــى تاريخــه؟ يرجــى 

الإجابــة بالنفي ما أســباب 
تقديم مشروع إلغاء القانون 
الهيئــة  ٢٠١٤/١١٥ بإنشــاء 
العامة للطرق والنقل البري 
بالتزامــن مــع تصريحات 
إعلامية ليس لها ســند من 
الأوراق وتخالف الحقيقة، 
خاصة ان جميع الأســباب 
المعلنة يتمثل جوهرها في 
عــدم أداء الوزيــر المختص 
«وزيــرة الأشــغال العامة» 
مهامها والامتناع عن ممارسة 
اختصاصاتهــا المنصوص 
عليهــا فــي قانــون الهيئة 

المطلوب إلغاؤه.
٩ - مدى قيام مجلس إدارة 
الهيئة بتشكيل لجنة لوضع 
ضوابط التعيينات الخاصة 
بالهيئــة، وتشــكيل لجنــة 
تنفيذيــة للتعيينات بهدف 
تســكين الهيكل التنظيمي، 
وعرض الموضوع على وزيرة 
العامة وأســباب  الأشــغال 
طلب وزير الأشغال العامة 
الســابق من رئيس مجلس 
إدارة الهيئة وقف التعيينات 
بها، وامتناع وزيرة الأشغال 
الحاليــة عــن الموافقة على 
التعيينــات ونقل الموظفين 
من الجهات ذات الصلة (على 
النحــو المقرر بقرار مجلس 
الــوزراء ٢٠١٦/١٢٧٨) رغــم 
مخاطبتها بذلك مما تسبب 
فــي عرقلــة عمــل الهيئــة 
واســتمرار وزارة الأشغال 
العامــة بالإشــراف وتنفيذ 
مشــروعات الطرق؟ يرجى 
تزويدي بكل تلك المخاطبات 

ذات الشأن.
١٠ - هــل رشــح مجلــس 
إدارة الهيئــة - فــي ضوء 
الاختصاصــات المنوطة به 
قانونا - أســماء مدير عام 
الهيئة تمهيدا لعرضها على 
مجلس الــوزراء الموقر من 
قبل الوزير المختص «وزيرة 
الأشــغال العامــة»؟ يرجى 
موافاتــي بصــورة ضوئية 
من ترشيحات مجلس إدارة 
الهيئة، وهل عرضت وزيرة 
الأشــغال العامــة الأســماء 

منذ عدة سنوات، ولارتباط 
الهيئــة باتفاقيــات للنقــل 
مــع دول إقليمية، وارتباط 
الهيئة بعــدة اختصاصات 
بخلاف مشــروعات الطرق 
(التي تستحوذ عليها وزارة 
الأشغال العامة) ولعدم تقديم 
وزيرة الأشغال العامة دراسة 
فنية شاملة تتضمن ما تؤول 
إليــه تلــك الاختصاصات، 
ورغم وجــود اختصاصات 
لدى الهيئة تخرج عن نطاق 
أي جهة بالدولة ومنها على 
المثــال لا الحصــر  ســبيل 
الاختصاص بمشروع السكة 

الحديد؟
١٤ - ما السبب في تعارض 
القانــون  إلغــاء  مشــروع 
الهيئــة  ٢٠١٤/١١٥ بإنشــاء 
العامة للطرق والنقل البري 
مع برنامــج عمل الحكومة 
وتعارضه مــع خطة إعادة 
هيكلــة القطــاع الحكومي، 
حيث تضمــن برنامج عمل 
التأكيــد علــى  الحكومــة 
تحقيق التنمية الاقتصادية 
المســتدامة وتطويــر قطاع 
النقل والمواصلات وتضمن 
العديــد مــن المشــروعات 
لتطويــر هذا القطــاع، كما 
تضمنت خطة إعادة هيكلة 
القطاع الحكومي المنشورة 
التوصية بنقل اختصاصات 
وزارة الأشــغال العامة الى 
الهيئــة وهو مــا يتعارض 
مع مشــروع إلغــاء الهيئة 
المقدم من وزارة الأشغـــال 

العامـــة؟
١٥ - هــل صدرت قــرارات 
بنقل إدارات واختصاصات 
المرتبطــة  الجهــات  مــن 
بعمــل الهيئــة والمشــمولة 
بقرار مجلــس الوزراء رقم 
٢٠١٦/١٢٧٨ الى الهيكل المعتمد 
للهيئة العامة للطرق والنقل 
البري؟ وما إجراءات وزيرة 
الأشغال العامة في تنفيذ تلك 
القرارات، ونقل تلك الإدارات 
والعاملــين فيهــا؟ يرجــى 
تزويدي بجميع المخاطبات 

ذات الشأن.

استفسر عن التعاقد على مشروعات طرق أو صيانة خلال فترة استقالة الرئيس ونائبه 

فهد المسعود

الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري.

إفادتــي  يرجــى  لــذا 
وتزويدي بالآتي:

١ - مــا أســباب عدم تعيين 
مدير عــام للهيئة بالأصالة 
وخلــو المنصــب منــذ عدة 
سنوات دون اتخاذ الإجراءات 

اللازمة لشغل المنصب؟
٢ - هل رشح مجلس إدارة 
الهيئة وفقا لما هو منصوص 
عليــه فــي قانون إنشــائها 

حمد العبيد ناقش مشروع مكافحة
التصحر مع وفد من السفارة الصينية

استقبل النائب حمد العبيد في مكتبه 
أمــس وفدا مــن ســفارة جمهورية الصين 
الشــعبية لدى الكويت ممثلا بالســكرتير 
الثالث في السفارة يين كي ورئيس المراسلين 

وو دونغهوي.
وناقــش الجانبان مشــروع مكافحة 
التصحــر الــذي يعتبـــــر من أكثــــــر 
المشاريع التي تحتاج اليهــا الكويـــــت 

لمواجهـــة هذه الظــــاهرة والتغيــــرات 
المناخيـــة.

ورحب النائب حمــد العبيد وفق بيان 
صادر عن مكتبه، بفكرة المشروع والتعاون 
الكويتي - الصيني في هذا الجانب، منوها 
بالعلاقــات المتينــة التــي تربــط البلدين 
الصديقين، وسبل تعزيز وتنمية هذا التعاون 

في شتى المجالات.

حمد العبيد متوسطا وفد السفارة الصينية

سعد الخنفور: احتساب مدة انتظار تسجيل المواطن 
لطلب وظيفة في ديوان الخدمة ضمن سنوات الخدمة

متعب الرثعان لإنشاء مستشفى متكامل لذوي الإعاقة

تقدم النائب سعد الخنفور 
باقتراح بقانون للتعديل على 
المرســوم بالقانــون رقم ١٥
لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة 
المدنيــة ويقضــي التعديــل 
باحتساب مدة انتظار المواطن 
الذي قام بالتسجيل في ديوان 
الخدمة المدنية لطلب الوظيفة 
وحتى تاريخ مباشرته العمل 
في وظيفته ضمن ســنوات 
خدمته المسجلة لدى مؤسسة 
التأمينات الاجتماعية وتعتبر 
سنوات وشهور فترة الانتظار 

أقدمية له.
وزاد الخنفور في مقترحه 

متعــب  النائــب  تقــدم 
الرثعــان باقتــراح بقانون 
بإنشــاء مستشــفى متكامل 
لذوي الإعاقة، ونصت مواده 

على ما يلي:
المادة الأولى

ينشــأ مستشــفى لذوي 
الإعاقة خلال ثلاث ســنوات 
من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة الثانية

تهيــئ وزارة الأشــغال 
العامــة البنية التحتية لهذا 
المستشــفى مــع تخصيص 
الأرض اللازمة لهذا المشروع 
وبالتنسيق مع وزارة الصحة 
والهيئة العامة لشؤون ذوي 
الإعاقــة والجهــات الأخرى 
المعنية، وتخصص ميزانية 
خاصــة لإنجاز المستشــفى 
وتسليمه إلى وزارة الصحة.

المادة الثالثة

المستشــفى  يخصــص 

الـ ١٢ شــهرا وأكثر وبالطبع 
أغلب هــؤلاء المنتظرين من 

الإيضاحية للاقتراح بقانون 
بإنشاء مستشــفى متكامل 
لــذوي الإعاقة على ما يلي: 
انطلاقا من الدســتور الذي 
كفل الرعاية الصحية لجميع 
المواطنــين والقانون رقم ٨

لســنة ٢٠١٠ بشــأن حقوق 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
يهدف هذا القانون إلى إنشاء 
مستشــفى متكامل يشــمل 
جميع التخصصات الطبية 
وبمواصفات خاصة تناسب 

مباشر لكل الشباب المقبلين 
على الحيــاة العملية الذين 
طالت مدة انتظارهم لأسباب 

غير معلومة.
واختتم الخنفور مقترحه 
بتأكيــده أن القانون بمنزلة 
تعويــض معنــوي ومادي 
طــول  مــن  للمتضرريــن 
مــدة انتظــار الوظائف بعد 
التسجيل في ديوان الخدمة 
المدنية وضــرورة أن يعمل 
ديوان الخدمة على ســرعة 
إنجاز الملفات وإيجاد فرص 
عمــل للمتقدمين فــي أقصر 

وقت ممكن.

إلــى وزارة الصحــة، علــى 
أن يقــوم الوزيــر المختص 
بإصــدار اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون خلال ٣ أشــهر 

من تاريخ صدوره.
كما تقدم النائب متعب 
الرثعــان باقتــراح برغبة 
لتوفير ســيارات إسعاف 
لجميــع المراكــز الصحية 

بالكويت.
وقــال فــي مقدمـــــــة 
الاقتراح: إنه حرصا على 
صحة المواطنين والمقيمين 
وسلامتهم وتفاديا للأضرار 
الصحية المحتمل وقوعها، 
وتخفيفــا للضغط الواقع 
على سيارات الإسعاف في 

المستشفيات.
ونــص الاقتــراح على 
«توفير ســيارات إسعاف 
لجميــع المراكــز الصحية 
بالكويت وتعيين مسعفين 
فيها والحرص على تدريبهم 
بصفة دوريــة للمحافظة 

على مستوى الكفاءة».

الشباب المقبل على الحياة.
واعتبــر المقترح أن هدر 
الــذي حــدث أثناء  الوقــت 
فترة انتظار الوظيفة ليس 
ناتجا عن أخطاء ارتكبها أو 
وقــع فيها المواطــن الباحث 
عــن الوظيفــة بعــد اتخــاذ 
المطلوبــة  الخطــوات  كل 
منــه، وأهمها تســجيله في 
ديوان الخدمة المدنية ولكن 
المســؤولية تقع على ديوان 
الخدمة المدنية نفســه الذي 
تباطأ في إيجاد الوظيفة لهذا 
الشاب وعليه لا بد أن يكون 
هناك تعويض بشــكل غير 

هذه الفئة التي تعاني كثيرا 
أثناء مراجعتها المستشفيات 
لأســباب عدة، أهمهــا عدم 
المستشفيـــــــات  ملاءمــة 
الحالية لطبيعتهم الخاصة 
بــين  الجغرافــي  والبعــد 
مواقــع المستشــفيات التي 
تتم مراجعتها على حســب 

التخصص.
ونصــت المــادة الأولــى 
على: ينشأ مستشفى لذوي 
الإعاقة خلال مدة لا تتجاوز 
٣ سنوات من تاريخ العمل 

بهذا القانون.
ويلزم القانون في مادته 
الثانية وزارة الأشغال العامة 
بتهيئة البنية التحتية لهذا 
المستشــفى مــع تخصيص 
الأرض اللازمة لهذا المشروع 
بالتنسيق مع وزارة الصحة 
والهيئة العامة لشؤون ذوي 
الإعاقــة والجهــات الأخرى 
المعنية، علــى أن تخصص 
ميزانيــة خاصــة لإنجــاز 
المستشــفى ويتم تســليمه 

وتعتبر سنوات وشهور فترة الانتظار أقدمية له

اقترح توفير سيارات إسعاف لجميع المراكز الصحية مع تعيين مسعفين مدربين فيها

سعد الخنفور

متعب الرثعان

ضرورة تيقن ديوان الخدمة 
المدنية من استحقاق الموظف 
الذي باشر عمله من العلاوات 
والمزايا المالية الأخرى المترتبة 
على احتســاب مــدة انتظار 

الوظيفة أقدمية.
المذكـــــــــرة  وأشــارت 
الإيضاحيــة الــى أن الأرقام 
والإحصائيــات الحكوميــة 
الرســمية أكــدت على تزايد 
أعداد المنتظريــن للوظائف 
المسجلين في ديوان الخدمة 
المدنية عاما بعد الآخر، وأن 
اللافت فــي القضية أن مدة 
تعطل العديد منهم تجاوزت 

لعلاج المواطنين من أصحاب 
الاحتياجــــات الخاصــــــة 
شــهادة  لهــم  والصــادرة 
إعاقــة لمختلــف الإعاقــات 
بجميــع درجاتها من الهيئة 
العامة لشؤون ذوي الإعاقة 
التخصصــات  فــي جميــع 
والجراحات الطبية، على أن 
يســمح باســتقبال الحالات 
الطارئــة والحوادث لجميع 

المواطنين.
المادة الرابعة

الوزيــر المختص  يصدر 
التنفيذيــة لهــذا  اللائحــة 
القانــون خلال ٣ أشــهر من 

تاريخ صدوره.
المادة الخامسة

علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء والوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا القانون، 
ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.
المذكــــــرة  ونصـــــــت 

أسامة الشاهين: ما إجراءات صرف دعم العمالة 
للمستحقين من أصحاب التراخيص المنزلية؟

تقــدم النائــب أســامة 
الشاهين بسؤال إلى النائب 
مجلــس  لرئيــس  الأول 
الداخلية  الوزراء ووزيــر 
الشــيخ طلال الخالد جاء 
فيــه: حــدد القانــون رقم 
بشــأن   ٢٠٠٠ لســنة   ١٩
دعــم العمالــة الوطنيــة، 
المتبعة  التدابير  مجموعة 
من قبــل الحكومــة لدعم 
العمال الكويتيين ودفعهم 
للانخــراط فــي الهيئــات 
والشركات والدوائر التابعة 

للقطــاع الأهلي في البلاد، وذلك من خلال 
تقديم دعومات معنوية ومالية مناسب لهم 
تحت عدة مسميات كالعلاوة الاجتماعية 
وعلاوة الأولاد وبدل البحث عن عمل، وطلب 

إفادته وتزويده بالآتي:
١ ـ ما الإجراءات التي سيتم 
اتخاذهــا من قبــل الهيئة 
العاملــة  العامــة للقــوى 
العمالــة  دعــم  لصــرف 
للمســتحقين من أصحاب 
المنزليــة  التراخيــص 

(متناهية الصغر)؟
٢ ـ لمــاذا لا تكــون هنــاك 
علاوة ســنوية لمستحقي 
الوطنيــة  العمالــة  دعــم 
أسوة بالعاملين في القطاع 

الحكومي؟
٣ ـ ما إجراءات «الهيئة» لصرف دعم العمالة 
الوطنية للمواطنين من أصحاب التراخيص 
ذات الطبيعــة الخاصة التي لا تحتاج إلى 

مقر عمل لممارستها؟

أسامة الشاهين


